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       لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال

  )كلاوت(
  المحتويات  

 الصفحة  
  ٣.....)القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية(قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية  
 - من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية ١٥ و١٢ و١١ و١٠و) ٢ (٩ و٥و) أ (٢و ٢المواد  :١٢٣٩القضية  

  (17155)01-01271-2004-000-27-23-25000: لملفا رقمالدائرة الإدارية الرابعة،  - مجلس الدولة: كولومبيا
 ٣..........................................................................................)٢٠١١فبراير / شباط١٠(

 - لقانون النموذجي للتجارة الإلكترونيةمن ا ١٢ و١١ و١٠ و٩ و٨ و٧ و٦ و٥و ٣ و٢المواد : ١٢٤٠القضية  
  01 01074 2004 005 3110 11001 :لملفا رقمالدائرة المدنية لمحكمة النقض،  -العليا العدلية المحكمة : كولومبيا

 ٧................................................................................)٢٠١٠ديسمبر  /الأول كانون ١٦(

 يا، أوكلاند، رقمالمحكمة العل:  نيوزيلندا- القانون النموذجي للتجارة الإلكترونيةمن ) ٢ (١٥المادة : ١٢٤١القضية  
 ٩.....................................)٢٠١٢أبريل / نيسان٤) (٣رقم (غوثَرد  بيترسون ضد NZHC 666 [2012]: الملف

 رقمالمحكمة العليا، نابيير، :  نيوزيلندا-  من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية]٧[المادة : ١٢٤٢القضية  
  خر آو)  دورنياسمها العائلي بالولادة (ستيبلزالسيدة خرون ضد ان وآكو، CIV-2010-441-181 :الملف

 ١٠....................................................................................)٢٠١٠أغسطس / آب٢٤(

: رقم الملفيم، انهي المحكمة العليا، بل:نيوزيلندا -  من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية٧المادة : ١٢٤٣ القضية 
(2007) 8 NZCPR 708; [2007] BCL 719 ، ١١.............................)٢٠٠٧ يونيه/ حزيران٢١(اتشيل غويلش ضد 

: رقم الملفكمة العليا، أوكلاند، المح:  نيوزيلندا-القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية  من ٦المادة : ١٢٤٤ القضية 
[2007] BCL 353; [2007] NZAR 370 (HC)ّ١٣....)٢٠٠٧مارس / آذار٥(ض الشرطة ضد المحكمة الجزئية في مانوكاو ، مفو 

محكمة الاستئناف :  نيوزيلندا-  من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية٦ و٥ تانالماد: ١٢٤٥قضية ال 
 ١٤....................)٢٠٠٦نوفمبر /الثاني تشرين ٢٤( ز، آر ضد هيBCL 125 (CA) [2007] :رقم الملف، ةيلنيوزيلندا
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  مقدِّمة
ا من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءً

نبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية الم
والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع ). الأونسيترال(التجاري الدولي 

. إلى المعايير الدولية التي تتسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصرفة
المزيد من المعلومات الكاملة عن سمات ذلك ) A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.1( دليل المستعمل ويرد في

متاحة في ) كلاوت(ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال . النظام وعن طريقة استعماله
  ).www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do: (الموقع الشبكي للأونسيترال على الإنترنت

قائمة محتويات ) كلاوت(ويتضمّن كل عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال 
في الصفحة الأولى توفّر البيانات المرجعية الكاملة لكل قضية ترد في هذه المجموعة من الخلاصات إلى جانب المواد 

 (URL)وقد أُدرج عنوان الإنترنت .  إليها المحكمة أو هيئة التحكيمالمتعلقة بكل نص والتي فسّرتها أو أشارت
الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات 

لى أنَّ الإشارات يرجى الانتباه إ(الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عنوان كل قضية 
المرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكّل تزكية من جانب الأمم 
المتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتغيّر المواقع الشبكية؛ 

وتحتوي خلاصات ). ه الوثيقة سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقةوجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذ
القضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية متّسقة 

لذي مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ا
ا الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون الأونسيترال أمَّ. أعدّته أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين

ويمكن البحث عن . النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمن أيضا إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية
قع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق الإشارة إلى جميع الخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال المو

أو رقم العدد ) كلاوت(السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق 
  .أو تاريخ القرار أو أيّ مجموعة من هذه السمات) كلاوت(الصادر بشأن السوابق 
ن وطنيون تعيّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية أمانة ويُعِدّ الخلاصاتِ مراسلو

وتجدر الملاحظة بأن المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر . الأونسيترال نفسها
  .طأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيهأو غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمّل أيٌّ منهم المسؤولية عن أيِّ خ

 
–––––––––– 

  ٢٠١٢ محفوظة للأمم المتحدة، ©حقوق الطبع 
  طُبع في النمسا

  
وينبغـي  .  طلبـات للحـصول علـى حـق استنـساخ هـذا الـنص أو أجـزاء منـه           ويرحَّب بأيِّ . جميع الحقوق محفوظة  

 Secretary, United Nations Publications Board, United Nations:إرسـال هـذه الطلبـات إلى العنـوان التـالي     

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America .  ويجــوز للحكومــات والمؤســسات
  .الحكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك
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  نموذجي بشأن التجارة الإلكترونية قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال ال
  )القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية(

    
 ١٥ و١٢ و١١ و١٠و) ٢ (٩ و٥و) أ (٢ و٢المواد : ١٢٣٩القضية 

  لكترونيةلإالنموذجي للتجارة ا القانون من
  مجلس الدولة، الدائرة الإدارية الرابعة: كولومبيا
  Gomez Cajiao y Asociados U.A.Eشركة : المدّعي

 (DIAN) ديرية الوطنية للضرائب والجماركالم: المدّعى عليه
  (17155) 01-01271-2004-000-27-23-25000: رقم الملف

  ٢٠١١فبراير / شباط١٠
  الأصل بالإسبانية
  : التالي الشبكية الإسبانية على الرابطالنص منشور باللغ

www.cgo.gov.co/Consejo%20de%20Estado/COMPETENCIA%20PARA%20EXIGIR%

20EL%20COBRO%20COACTIVO%20DE%20LAS%20DEUDAS%20FISCALES.pdf     
  وطني خاير فرناندو إمباتشي سيرونالمراسل الخلاصة من إعداد 

، إلى ٢٠٠٨فبرايـر  / شـباط ٢١قُدِّم طلب استئناف ضد حكم صدر عـن المحكمـة الابتدائيـة في       
عيـة قـد    وكانـت الـشركة المدّ    . ي تبـتّ فيـه    المحكمة الإداريـة الكولومبيـة مـن الدرجـة الثانيـة لك ـ           

 واحتجّـت . طلبت إلغاء قرارات المديرية الوطنية للضرائب والجمـارك كمـا طلبـت ردّ حقوقهـا      
 مـن  ٨٢٨ وثـائق لهـا صـفة وجـوب النفـاذ بموجـب أحكـام المـادة                 يأفيـه    ظهرلا ت  السجل نَّبأ

، همّنالـذي يتـض    للحـق    سيداًتجل  كّ السند الواجب النفاذ يش    نَّوادّعت أ . (ET) قانون الضرائب 
  .مما يقتضي بالتالي وجوب تقديمه

 فيما يخص عدم وجود سند واجب       وحاججل المديرية الوطنية للضرائب والجمارك،      واعترض ممثّ 
 ٢المـواد   (١٩٩٩ لعـام  ٥٢٧ مـن القـانون رقـم     ١٥ و ١٢ و ١٠ و ٥ و ٢لمواد  ل بأنه وفقاً النفاذ،  

 مـن المرسـوم رقـم       ١١والمـادة    )لتجارة الإلكترونية  من القانون النموذجي ل    ١٥ و ١٢ و ١٠ و ٥و
 الـسند الواجـب النفـاذ الـذي يخـول تحـصيل ديـون               يُعتـبر ،  ٢٠٠١مـارس   / آذار ١٤خ  رَّ المؤ ٤٠٨

بية ذات الـصلة بـشكل      ن الـشركة قـدمت الإقـرارات الـضري        أ بالفعـل؛ و   اًالشركة المدعيـة موجـود    
.  محـل الوثـائق الماديـة      ية في الإثبات وتحـلّ    جّ هذه الإقرارات صحيحة تماما، ولها ح      نَّأإلكتروني، و 

 وإنـه يتعـيّن تحـصيل       ، واجـب النفـاذ    اً سـند  تـشكّل  الإقرارات الإلكترونية الخاصة     نَّ فإ تبعاً لذلك و
 .المبالغ المستحقة من خلال الإجراء الإداري المتعلق بالتحصيل القسري المحدد في قانون الضرائب
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 اعتراضـه علـى أسـاس عـدم وجـود سـند واجـب النفـاذ،                 داً مجـد  المدّعير  وخلال الاستئناف، كرّ  
الضريبية الخاصة الـتي أرسـلت إلى هيئـة الـضرائب بالوسـائل الإلكترونيـة           لا الإقرارات محتجّاً بأنه   
  .ل وثائق لها صفة وجوب النفاذلحسابات الخاصة بدافع الضرائب تشكّولا بيانات ا

 نوقانب أنه مع صدور المرسوم   دارية الرابعة مجدداً  ، كررت الدائرة الإ    أعلاه وبالإشارة إلى ما سبق   
ــم  ــؤر٢١٥٠َّرقـ ــتعمالوالإذن  )١(١٩٩٥خ  المـ ــة  باسـ ــنظم الإلكترونيـ ــال الـ ــات في لإرسـ  البيانـ

بغيـة إرسـال   " الوثـائق الإلكترونيـة  " في اسـتعمال     مستعملو هذه النظم  المؤسسات العامة، فقد بدأ     
  .الإدارةواستقبال المعلومات المطلوبة في تعاملهم مع 

ية الإثبات ذاتها التي أضـفاها قـانون الإجـراءات المدنيـة علـى             جّبح الوثائق الإلكترونية    مولكي تتس 
انظــر القــانون النمــوذجي للتجــارة     [)٢(١٩٩٩ لعــام ٥٢٧الوثــائق، فقــد صــدر القــانون رقــم     

ــة ــاتالرســالة "الــذي يعــرّف  ] الإلكتروني ــشاؤها أو إ  ا"بأنهــا " بيان ــتم إن رســالها لمعلومــات الــتي ي
لكترونيــة أو ضــوئية أو بوســائل مــشابهة، بمــا في ذلــك علــى   إاســتلامها أو تخزينــها بوســائل   أو

كتـروني أو الـبرق أو الـتلكس        لبيانـات الإلكترونيـة أو البريـد الإل       سبيل المثال لا الحـصر، تبـادل ا       
  ).القانون النموذجي للتجارة الإلكترونيةمن ) أ (٢المادة  ()٣("النسخ البرقي أو
ــار    وا ــام إلى معي ــك الأحك ــتندت تل ــوظيفي "س ــافؤ ال ــذي "التك ــه ، ال ــال اعتُمــدت بموجب ، في المج

 بـه مـن سـرعة       ز، بمـا تتمي ـ   إرسـالها إنـشاء المعلومـات و    الخاصـة ب  القانوني، التكنولوجيـات الجديـدة      
مــن حيــث كونهــا تــؤدي الوظــائف نفــسها الــتي تؤديهــا الطرائــق التقليديــة  واقتــصاد في التكلفــة، 

 .يق الغايات نفسها التي تحققها تلك الطرائقوتسمح بتحق

 من القانون ١١ و١٠ و٥المواد   (١٩٩٩ لعام   ٥٢٧ من القانون رقم     ١١ و ١٠ و ٥وتنص المواد   
لا تفقـد المعلومـات مفعولهـا القـانوني أو صـحتها            " علـى مـا يلـي     ) النموذجي للتجارة الإلكترونيـة   

 وهذا ما يعني ضرورة معاملة ذلك النوع       )٤(،"اتقابليتها للتنفيذ لمجرد أنها في شكل رسالة بيان        أو
يـة الإثبـات الـتي تتمتـع بهـا رسـائل       كمـا نـصت، في تقيـيم حجّ        )٥(.من المعلومات باعتباره وثائق   

تطبيق قواعد المنطق السليم وغيرها من المعايير المعترف بها قانونا لتقيـيم            وجوب  البيانات، على   
───────────────── 

  ".في الإدارة العامةغير الضرورية أو الإجراءات أو الشكليات التنظيمية  أو إصلاح اللوائح إلغاءينص على الذي "  )1(  
ينظم الوصول إلى رسائل البيانات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والتوقيعات الرقمية يحدد هذا القانون و"  )2(  

  ".إنشاء هيئات إصدار الشهادات وإصدار الأحكام الأخرىينص على ، واستعمالهاو
  .)أ (٢المادة   )3(  
  .١٩٩٩ لعام ٥٢٧ من القانون رقم ٥المادة   )4(  
  .١٩٩٩ لعام ٥٢٧ من القانون رقم ١٠المادة   )5(  
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عتبـار لجـدارة الطريقـة الـتي اسـتخدمت في إنـشاء أو تخـزين                يـولى الا  "ومـن ثَـمَّ     .  الإثباتيـة  الأدلة
الطريقـة الـتي اسـتخدمت في المحافظـة علـى            إبلاغ رسالة البيانـات بالتعويـل عليهـا، ولجـدارة          أو

دت بهـا هويـة منـشئها ولأي عامـل آخـر            سلامة المعلومات بالتعويل عليها، وللطريقـة الـتي حـدّ         
  ).انون النموذجي للتجارة الإلكترونيةمن الق) ٢ (٩المادة  ()٦(".يتصل بالأمر

إجـراء  سـياق    على الوثائق التي لها صفة النفاذ في         تبيّنمن قانون الضرائب فهي      ٨٢٨أما المادة   
. مــالي يتعلــق بتحــصيل الــديون قــسرًا، بمــا في ذلــك تقييمــات الــضرائب الخاصــة أو تــصويباتها    

 الـضرائب   المتاحـة لـدافعي   نيـة   مكاالإ من قانون الضرائب على      ٢-٥٧٩ و ٥٧٨وتنص المادتان   
 المديريـة الوطنيـة    النماذج التي وضعتها سابقاً  باستعمالالإقرارات الضريبية   لتقديم    ينالمسؤول أو

. للضرائب والجمارك لذلك الغرض أو بوسائل إلكترونية، رهنا بإذن مسبق من تلـك المؤسـسة              
، الجوانـب ذات الـصلة      ٢٠٠١ لعـام    ٤٠٨، التي ينظمها المرسـوم رقـم        ٢-٥٧٩وتوضح المادة   

ــانوني        ــول الق ــة والمفع ــوز الإلكتروني ــات والرم ــرارات، وإجــراءات تخــصيص التوقيع ــدم الإق بتق
ويـــنص التـــشريع، فيمـــا يتعلـــق بـــالإقرارات الـــضريبية ودفـــع الـــضرائب . للوثـــائق الإلكترونيـــة

طة  بواس ـيجـري هـذا الاسـتعمال    الوسائل الإلكترونيـة، علـى أن   استعمالواستقطاع الضرائب ب  
 وعلــى أن ،"النظـام الإلكتـروني للإقـرار والــدفع التـابع للمديريـة الوطنيــة للـضرائب والجمـارك       "

تحــل الوثــائق الإلكترونيــة المقدمــة بتلــك الوســائل محــل الوثــائق الورقيــة الماديــة، تحقيقًــا لجميــع     
  .الأغراض القانونية

المـسؤولين،   ة من دافعي الضرائب أو    م الإقرارات الضريبية المقدَّ   أنَّالاستنتاج ب وخلصت الدائرة إلى    
 لـذلك الغـرض أو مـن خـلال النظـام الإلكتـروني للإقـرار                المتاحة النماذج   باستعمال سواء مادياً 

  .والدفع، صحيحة على غرار الوثائق المتعلقة بجميع الأغراض القانونية والثبوتية
 يمكـن    الوثيقـة الماديـة    ن يثـر إثبـات وجودهـا أيـة مـشاكل لأ           لـم ففي حالة النمـاذج الماديـة،       وأما  

ح الصيغة الإلكترونية، بسبب طابعها غير المادي، إمكانيـة تقـديم الـسند             ي تت لا، في حين    تقديمها
غير أن هذا الوضع لا يجرد المعلومات الواردة في رسالة بيانـات مـن مفعولهـا القـانوني                  . الأصلي
رونيــة باعتبارهــا وثيقــة ونظــرا لعــدم تقــديم وثيقــة إلكت. صــحتها أو مــن وجــوب نفاذهــا أو مــن

وإذا كـان هنـاك مَـنْ       .  وثيقـة بحاجـة للإثبـات      استُدِلّ من ذلك على عدم وجود أي      مادية، فقد   
يثبــت،  يرغــب في إثبــات أن الوثيقــة الإلكترونيــة لا تكتــسي صــفة وجــوب النفــاذ، فيجــب أن 

تحقة في  مـس غـير   صـريحة في عبارتهـا أو       غـير   على هذا الأساس، أنها غـير واضـحة في معناهـا أو             
  .الوقت الحالي

───────────────── 
  .١٩٩٩ لعام ٥٢٧ من القانون رقم ١١المادة   )6(  
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لاحظت دائرة محكمة الدرجـة الثانيـة أن عمليـة التحـصيل القـسري تـستند إلى الإقـرارات                   قد  و
 مــن خــلال النظــام الإلكتــروني للإقــرار والــدفع التــابع للمديريــة    المــدّعيمها الــضريبية الــتي قــدّ 

لم  لكترونيـة، مـا  واعتُـبرت النـسخ المطبوعـة مـن هـذه الوثـائق الإ      . الوطنية للـضرائب والجمـارك    
يثبت العكس، نسخا أصلية ودليلا على أن الإقرارات الضريبية الإلكترونية المنقولـة مـن خـلال        

 على وجـود    مناسباً النظام الإلكتروني للمديرية قُدِّمت بشكل مادي وبالتالي فقد شكّلت دليلاً         
  .السندات الواجبة النفاذ

ة الأصلية أو إلى نسخة مـصدّقة خصّيـصا مـن الـسند          وفيما كان ثمة حاجة في واقع الأمر إلى النسخ        
الواجب النفاذ، بغية الشروع في إجراءات التنفيذ، في حالة تقييمات الـضرائب الخاصـة الإلكترونيـة      

كــان يحتــوي علــى المعلومــات في قاعــدة بيانــات النظــام الــذي   فــإن الــسند الأصــلي الواجــب النفــاذ
 هـذا   قُدِّمت في شكل رسائل بيانـات فـإنَّ         الإقرارات كونأما  و. أرسلت من خلاله هذه المعلومات    

 مـن  ٥دها من مفعولهـا القـانوني أو صـحتها أو قوتهـا الإلزاميـة، كمـا يتـضح ذلـك مـن المـادة                   يجرّ لا
  ). من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية٥المادة  (١٩٩٩ لعام ٥٢٧القانون رقم 

 لأنه لا يمكن للمرء الاسـتدلال علـى          أساس لها، نظراً    حجة الجهة المستأنِفة لا    ورأت الدائرة أنَّ  
عدم وجود السند الواجب النفاذ مـن واقـع عـدم تـوافر النـسخة الأصـلية للوثيقـة الإلكترونيـة،                     

وقد أمكن الاسـتدلال علـى       . غير ملموس  ءشيهي  بالنظر إلى أن الوثيقة ليست شيئا ماديا بل         
دم وجـود    بالإمكان الاستدلال علـى ع ـ     نلم يك  نْوجود الوثائق حقيقةً من وجود النسخ، ولك      

 سـندات واجبـة     تن أحـد مـن الـدفع بـأن الوثـائق الإلكترونيـة ليـس              كما لم يتمكّ  . تلك الوثائق 
 مـن قـانون الـضرائب لا تـشير، حـسبما ذكـر المـدّعي، سـوى إلى                   ٨٢٨ المادة   النفاذ، نظرا لأنَّ  

على أساس الأحكـام الـتي ورد       بناءً  ،  داًوأكدت الدائرة مجد  . الإقرارات المادية في السياق الحالي    
تحليلها أعلاه، أن الإقرارات الإلكترونية هـي المكـافئ الـوظيفي للإقـرارات الماديـة وأن كليهمـا                  

  .ية الإثبات ذاتهاصحيح من الوجهة القانونية وله حجّ
 )٧(ةالمـستأنِف  ة كما لم يحالف الحجـج الأخـرى الـتي قدمتـها الجهـة           ولم يحالف النجاح هذه الحجّ    

  .مما حدا بمحكمة الدرجة الثانية إلى رفض طلب الاستئناف
    

───────────────── 
المسؤول الذي قدم الموظف عدم كفاءة :  الاستئناف تضمّن حجتين إضافيتين همالاحظ أنَّلنا أن نينبغي  )7(  

 من ١الفقرة (السند الواجب النفاذ، والتماس بالدفع تمت الموافقة عليه في حكم محكمة الدرجة الأولى 
  .) قانون الضرائب، من٨٣١ المادة
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 ١٢ و١١ و١٠ و٩ و٨ و٧ و٦ و٥و ٣ و٢المواد : ١٢٤٠القضية 
  لكترونيةلإالنموذجي للتجارة ا القانون من

  المدنية لمحكمة النقضدائرة ال -العليا العدلية المحكمة : كولومبيا
  مارتا إيلينا بيلونييتا  :ةعيالمدّ
  كاساس غابرييل أومبرتو بوليدو: ى عليهعالمدّ

  الإسبانيةبالأصل 
  01 01074 2004 005 3110 11001: رقم الملف

  ٢٠١٠ديسمبر /الأول كانون ١٦
: التاليالشبكي النص منشور باللغة الإسبانية على الرابط 

http://190.24.134.121/webcsj/Documentos/Novedades/Archivo/DOCUMENTO%20EL

ECTR%C3%93NICO-autenticidad%20y%20veracidad.pdf    
  وطني خاير فرناندو إمباتشي سيرونالمراسل الخلاصة من إعداد 

 العليـا في كولومبيـا أن تبـتّ في طلـب اسـتئناف قدمتـه المدّعيـة ضـد                 يـة كمـة العدل  المحطُلِب مـن    
ا  دائـــرة الأســـرة، التابعـــة للمحكمـــة العليـــا في ولايـــة بوغوتـــ٢٠٠٩حكـــم أصـــدرته في عـــام 

  .المدعية وطلبت فيها إشهار زواج بحكم الأمر الواقع القضائية، في الإجراءات التي بدأتها
 للـدعوى، الغايـة المزعومـة غـير المـشروعة الـتي أدت               مـبطلاً  اًظرف ـفيما يُعتبر   عى عليه،   وأثار المدّ 

يــة ه زوج المدعيــلإإلى نــشوء العلاقــة، علــى نحــو مــا كُــشِف عنــه في رســالة إلكترونيــة أرســلها   
. السابق، يخبره فيها أنها تسعى لإنشاء شراكة في المُلكية بغرض الإثراء الشخـصي مـن ممتلكاتـه                

ورأى القاضي أن الدليل مشكوك في قيمته لأنه لم يـستوف شـروط الموثوقيـة المنـصوص عليهـا                   
بوصــفه وثيقــة خاصــة مقدمــة مــن طــرف ثالــث، فقــد   " و١٩٩٩ لعــام ٥٢٧في القــانون رقــم 
  ".لدعوى، من جانب الشخص الذي قيل أنه محررهاأُنكِرت، خلال ا

 ٥٢٧ مــن القــانون رقــم ١٢ إلى ٥ و٣ و٢ المــواد نَّوكانــت الحجــة الوحيــدة المطروحــة هــي أ
، مـن بـين مـواد أخـرى،     ) من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية١٢ إلى ٥ و٣ و٢المواد  (

ــا  وذُكــر أن المحكمــة الابتدائيــة لم تعــط رســالة   .انتُهكــت قــد  البيانــات قيمتــها الحقيقيــة، خلاف
لأحكــام القــانون المتعلــق بإضــفاء قيمــة علــى الرســائل مــن ذلــك القبيــل، واعتــبرت بالنتيجــة أن 

  . بحكم الواقع مُثْبَتةنة لزواجٍالعناصر المكوّ
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 حجيـة  تفتقـر إلى   ارتـأى أن الوثيقـة      قاضي المحكمة الابتدائيـة     العليا أنَّ  يةكمة العدل المحووجدت  
ــ  الــزوج الــسابق شــارك في كتابتــها أو كــان هــو   نَّلم تثبــت علــى وجــه الــيقين أ  ات لأنهــاالإثب

 نـشأ لغايـة غـير مـشروعة،          الـزواج  نَّأالقائلـة ب ـ  جـة   الح المحكمة الابتدائية استبعدت     نَّكاتبها، وأ 
 المزعومـة إنمـا هـي       الواقعـة لبريـد الإلكتـروني في تأكيـد هـذه          لرسـالة ا  يـة الإثبـات      حجّ معتبرة أنَّ 

 وثيقـة إلكترونيـة لم تـستوف شـروط الموثوقيـة المنـصوص عليهـا            ت شكّل هاوضع شكوك، لأنه  م
  . وأنكرها الشخص الذي قيل أنه كاتبها٥٢٧في القانون رقم 

ــدُّ ــوجي والتق ــذي أدّى  م التكنول ــو ال ــور ه ــة "إلى ظه ــائق الإلكتروني ــه   "الوث ــا الفق ــتي يعرّفه ، ال
مثّـل  تائع صحيحة مـن الوجهـة القانونيـة، قابـل لل       أي عرض بشكل إلكتروني لوق    "القانوني بأنها   

 لهَم، الـذي هـو تـشريع مـست        ٥٢٧، ومعترف بها بموجب القـانون رقـم         "في شكل يفهمه البشر   
  .لكترونية الذي وضعته الأونسيتراللإمن القانون النموذجي للتجارة ا
ــة، لاحظــت  وفيمــا يتعلــق بالوثيقــة الإلكترو  ــةكمــة العدلالمحني ــا أنَّي ــم   العلي ، ٥٢٧ القــانون رق

ــة    ــة، بمــضمون وثيقــة مكتوب ــار القانوني ــة الآث ــبَّهها، مــن ناحي لا تفقــد المعلومــات مفعولهــا  : "شَ
ن  مـن القـانو    ٥المـادة   " (القانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها في شكل رسالة بيانات           

ــة  ــارة الإلكترونيـ ــة  واعترفـــت ؛)النمـــوذجي للتجـ ــا دالمحكمـ ــا باعتبارهـ ــيلا وبهـ  علـــى أثبتـــتلـ
ــيم       أن ــة، وأن تقي ــانون الإجــراءات المدني ــات محــددة في أحكــام ق ــها في الإثب ــها أو فعاليت حجيت

لجــدارة الطريقــة "حجيتــها في الإثبــات يجــب أن يــستند إلى المنطــق الــسليم، مــع إيــلاء الاعتبــار  
لطريقـة الـتي   اسـتخدمت في إنـشاء أو تخـزين أو إبـلاغ رسـالة البيانـات بالتعويـل عليهـا، ول             التي

 النمـوذجي    مـن القـانون    ٩المـادة   " (حددت بها هوية منـشئها، ولأي عامـل آخـر يتـصل بـالأمر             
  ).للتجارة الإلكترونية

 لذلك، ونظرا لاستحالة توقيع تلك الوثيقة بخط اليد، فقد اسـتُحدث التوقيـع الإلكتـروني،                اًووفق
 الوسـائل الإلكترونيـة يـستخدمه أو        أي طريقة أو رمز يستند إلى     "الذي يعرفه الفقه القضائي بأنه      

يعتمده طرف ما مشفوعا بالنية الفعلية لإلزام ذلك الطـرف أو لإثبـات أصـالة وثيقـة مـا، وتأديـة                     
ومــع ذلــك، لا يكــون للتوقيــع الإلكتــروني ". جميــع أو بعــض الوظــائف المميــزة لتوقيــع بخــط اليــد

وقـد  . الشروط المتعلقة بالأمن والموثوقيةللتوقيع بخط اليد من آثار قانونية إلا إذا استوفى بعض      ما
  )٨(.شاء ما يسمى التوقيعات الرقميةاستخدم هذا النظام في إن

───────────────── 
نص ب وصدررمز المب،  وترتبط، عبر استخدام عملية رياضية معروفة على رسالة البياناتتوضع إشارة رقمية"  )8(  

  وأن القيمةن رمز المصدر هو الذي استُخدم حصرا للحصول على من الممكن تحديد أوهذا ما يجعلالرسالة، 
  )).ج (٢، المادة ١٩٩٩ لسنة ٥٢٧القانون رقم ( "عملية التحويل  استهلال منذ لم تخضع للتبديلالرسالة الأصلية
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ي المتعلقـة بـالاعتراف        مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة الكولـومب          ٢٦٩ أحكـام المـادة       فإنَّ لذلكو
ة المعنيــة  لأن واضــع الوثيقــاًبالوثــائق، تنطبــق علــى رســالة بيانــات تخلــو مــن توقيــع رقمــي، نظــر

نهــا افتقــرت إلى إشــارة مميــزة تتــيح معرفــة كاتبــها، ممــا يتــيح لأعهــا أو يكتبــها بخــط اليــد ويوقّ لم
ــه ؛ وعــلاوة علــى ذلــك؛  في هــذا الخــصوص بالتــالي ممارســة حــق الإنكــار  ــدما اســتُدعي فإن عن

  .الشخص المعني للاعتراف بالوثيقة وتأكيد فحواها وكتابته لها، نفى نفيا قاطعا صلته بها
  .العليا طلب الاستئناف  عليه فقد رفضت المحكمةءًوبنا
    

  لكترونيةن النموذجي للتجارة الإمن القانو) ٢(١٥المادة : ١٢٤١ القضية
  NZHC 666 [2012]: رقم الملفالمحكمة العليا، أوكلاند، : نيوزيلندا

  )٣رقم (بيترسون ضد غوثَرد 
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٤

    الأصل بالإنكليزية
   المراسلة الوطنية بيترا باتلرن إعدادمخلاصة 

 دعــوى أمــام المحكمــة العليــا يلــتمس فيهــا إلــزام الحــراس القــضائيين بتقــديم   مــأمور تــصفيةرفــع 
كـــانون  ٥وفي . ١٩٩٣م  مـــن قـــانون الحراســـة القـــضائية لعـــا٣٧مـــستندات بمقتـــضى المـــادة 

ــاني ــاير /الث ــصفية ، أرســل ٢٠١٢ين ــأمور الت ا مــشفوعا بطلــب  إلى الحــراس القــضائيين خطاب ــ م
وفي خطـاب مـؤرخ     . ١٩٩٣من قانون الـشركات لعـام        ٢٦١تزويده بمعلومات بموجب المادة     

مـأمور  ثم أرسـل     ،، رفـض الحـراس القـضائيون الامتثـال لـذلك الطلـب            ٢٠١٢فبرايـر   / شباط ١
لكتــروني إلى الحــراس القــضائيين  لإا ، رســالة بالبريــد٢٠١٢ فبرايــر/ شــباط٢ ، بتــاريخالتــصفية
في هــذه  مــأمور التــصفيةواســتعمل ). ٣( ٣٧ لأغــراض المــادة" عارًا بعــدم الامتثــالإشــ"لتكــون 

لكتروني ذاته الذي أرسل عليه مراسلات سابقة، لكنه لم يكن العنـوان            لإالمراسلة عنوان البريد ا   
ــه الحــراس  ــصاً  الــذي عيّن وعــلاوة علــى ذلــك، قبلــت   .  لاســتلام الإشــعارات القــضائيون خصّي

 نيلكتـرو لإالـذي يستـضيف بريـدهم ا   الحاسـوبي   القـضائيين بـأن الخـادوم        المحكمة ادعاء الحـراس   
ــادة         لم ــعار بموجــب الم ــال الإش ــت إرس ــك الخطــاب حــتى وق ــسترجع ذل ــرا٣٧ًي ضــه  لتعرّ نظ

 فيمـا إذا كـان الإشـعار قـد بُلِّـغَ بـشكل              لذا، كان على المحكمـة أن تنظـر أولاً        . لصعوبات تقنية 
اس القـضائيين مـن صـعوبات؛ وثانيـا، فيمـا إذا كـان        ما تعرض له خادوم الحر  سياقصحيح في   

الإشعار قد بُلِّغَ بـشكل صـحيح باسـتخدام عنـوان بريـد إلكتـروني لم يعيّنـه الحـراس القـضائيون                   
   .صراحة لذلك الغرض
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 عـد صـيغة مكيَّفـة    ذلـك القـانون يُ    نَّولاحظـت أ  . لكترونيـة لإقت المحكمة قانون المعاملات ا    وطبّ
لكترونيـة، وأنـه صُـمّم لتلبيـة الاحتياجـات المعاصـرة لمجتمـع              لإلتجـارة ا  من القـانون النمـوذجي ل     

تـؤدي مفعولهـا    ذات صلة وثيقة بتلك المـسائل و      ) أ (١١ ورأت أن المادة  . النيوزيلندي الأعمال
مـن  ) ٢ (١٥قارن بالمـادة  (تتعلق بتوقيت استلام المراسلات إلكترونيا    قاعدة تكميلية  باعتبارها

تُعتَـبر مـستَلَمة     الإلكترونيـة    وأشـارت إلى أن المراسـلة     ). لكترونيـة لإتجارة ا القانون النموذجي لل  
  . الذي عيّنه المرسل إليه عند دخولها في نظام المعلومات

،  الحاسـوبي  فيما يتعلق بالمسألة الأولى، وبصرف النظر عـن الـصعوبات الـتي واجههـا الخـادوم               أما  
ــة فيكفــي أن المراســلة  ــد دخلــت في نظــام المعلومــات الخــاص  الــتي أرســلها الم ــ الإلكتروني  صفّي ق

الأونـسيترال   فيمـا يتعلـق بالمـسألة الثانيـة، فقـد لجـأت المحكمـة إلى دليـل                أمـا   و. بالحارس القضائي 
الـدليل  ن  بـيّ ، حيث   "معيّن"لاشتراع القانون النموذجي بغية شرح مفهوم دخول نظام معلومات          

غــير أن المحكمــة .  الأطــراف بــشكل صــريح حــدده أحــديعــني نظامــاً" معيّنــاً"أن نظــام معلومــات 
وإذا مـا صـحّ ذلـك، فـلا يمكـن           .  بـشكل صـريح    اًقبول بضرورة أن يكون التعيين خطي ـ     رفضت ال 

الـذي    الاستدلال على التعيين من خلال الـسلوك، وهـو مـا لا يتماشـى بـسهولة مـع التعليـق                      أبداً
أم لا هـو سـؤال   ) أ( ١١ة ض المـاد  بل إن البتّ فيمـا إذا كـان التعـيين قـد تم لأغـرا          ؛أورده الدليل 

   .إما بكلمات صريحة أو من خلال السلوك عنهواقعي يستند إلى الأدلة المتاحة، ويمكن الإجابة 
 إلى أن الطــرفين وأعربــت المحكمــة عــن قناعتــها بكفايــة الاســتدلال علــى تعــيين العنــوان اســتناداً

.  ذاتــه المــستخدم لاســتلام التبليغــاتاسـتخدما في ذلــك الكَــمِّ مــن مراســلاتهما المتبادلـة العنــوان  
  . كان صحيحا٣٧ًوقررت أن تبليغ الإشعار بموجب المادة 

    
  لكترونيةلإمن القانون النموذجي للتجارة ا] ٧[المادة : ١٢٤٢القضية 
  CIV-2010-441-181 :المحكمة العليا، نابيير، رقم الملف: نيوزيلندا

  وآخر)  دورنيي بالولادةاسمها العائل(كوان وآخرون ضد السيدة ستيبلز 
  ٢٠١٠أغسطس / آب٢٤

    الأصل بالإنكليزية
  المراسلة الوطنية بيترا باتلر من إعدادخلاصة 

د  ضــد المــدّعى علــيهم لإخلالهــم بتعهّــ مــستعجلاًالــتمس المــدّعون مــن المحكمــة أن تــصدر حكمــاً
ار ورفـضت المحكمــة الطلــب بإصــد . ة علـيهم بموجــب اتفــاق إقــراض خطـي بــدفع ديــون مــستحقّ 

 في ذلــك إلى  مــستنداًقابلــة للجــدل في عــرض قــضية اســتطاعالمــدعى عليــه  حكــم مــستعجل لأن
ضـامن  بـصفة   د بالتـصرف    إذا كان هناك طرف ثالـث تعه ـّ      فيما  الوقائع  نشوء منازعة هامة حول     
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عقـد  أن  وأشارت المحكمـة العليـا كـذلك إلى         . المدعى عليه  وبتحمل المسؤولية القانونية عن ديون    
 مـن قـانون   ٢٧ المـادة :  للإنفـاذ قـابلاً   بتوقيع الـضامن لكـي يكـون     ممهوراً أن يكون    يجبالضمان  

 علـى توقيـع   تحتوالضامن لم التي أرسلها   لكتروني  لإا البريدرسالة   ونظرا لأنَّ . ٢٠٠٧الملكية لعام   
أن ك خـلاف بـشأن مـا إذا كـان يمكـن لهـذه الرسـالة الإلكترونيـة           قد يكـون هنـا    فبخط اليد، لذا،    

ــي ت ــادة    لبّ ــضيه الم ــع حــسبما تقت ــل في وجــود توقي ــشرط المتمث ــاملات  ٢٧ ال ــانون المع  لأغــراض ق
بقــضية ويلــش ضــد   وبخــصوص هــذه النقطــة، استــشهدت المحكمــة )٩(.٢٠٠٢لعــام الإلكترونيــة 

  )١٠(.غاتشيل
    

   ،لكترونيةلإ من القانون النموذجي للتجارة ا٧المادة : ١٢٤٣القضية 
  ])١١(لكترونيةلإالقانون النموذجي للتوقيعات ا[

  NZCPR 708; [2007] BCL 719 8 (2007): ، رقم الملفبلينهايمكمة العليا، المح: نيوزيلندا
  ويلش ضد غاتشيل

  ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران٢١
    الأصل بالإنكليزية

  المراسلة الوطنية بيترا باتلر من إعدادخلاصة 
ــ أبــرم المــدّعي، الــسيد ويلــش، والمــدّعى عليــه، الــسيد غاتــشيل،    ا شــفويا يــشتري بموجبــه  اتفاق

تكـن   لم   اد الاتفـاق، لكنـه    ؤكّت رسالة بالفاكس  إلى المشتريين    توأُرسل .مجزَّأةالمدعي ممتلكات   
وقـد  . نت ترويسة تحمل اسم البائع    مَّ تض الفاكس رسالة   نَّإلا أ .  بتوقيع أيّ من الطرفين    ممهورة

وبعــد  .أرســلاه إلى البــائعينأبــرم المــشتريان الاتفــاق علــى نمــوذج معــاملات عقاريــة ووقّعــاه ثم 
 البـائعين عـدلوا عـن رغبتـهم في إكمـال            غاتشيل، وأُحيط المشترون علماً بـأنَّ     وفي السيد   ذلك تُ 

ولكـن  . لا إلى اتفـاق شـفهي      الطـرفين كانـا قـد توص ـّ       ولم يكن هنـاك خـلاف علـى أنَّ        . عاملةالم
ق لن يكون ملزمـا إلا إذا وقّعـا          الاتفا نَّالمسائل المطروحة تمثّلت فيما إذا كان الطرفان قد ظنا أ         

عليه، وثانيا، فيما إذا كانت الاشتراطات القانونية بوجود اتفاق خطـي قـد تـوافرت علـى نحـو                   
  .١٩٥٦لعام   من قانون إنفاذ العقود٢يستوفي المادة 

───────────────── 
  .]٢٧ [المادة  )9(  
  .)كلاوت(السوابق القضائية  الواردة في ١٢٤٣انظر القضية رقم   )10( 
  ).٢٠٠١( لكترونيةلإقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات ا )11( 



 

12 V.13-83323 

 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/129 

 الطـرفين عقـدا النيـة علـى الالتـزام الفـوري باتفاقهمـا               نَّبالنسبة للمسألة الأولى، رأت المحكمة أ     
ــواء   و. ويالـــشف ــة أن احتـ ــة، فقـــد رأت المحكمـ ــا بالنـــسبة للمـــسألة الثانيـ الـــنص المكتـــوب أمـ

 مـن قـانون   ٢على توقيـع مكتـوب أو مطبـوع يُمكـن أن يـستوفي اشـتراطات المـادة           الإلكتروني
 الترويــسة المطبوعــة علــى المــستند المرســل بالفــاكس لا يمكــن ير أنهــا قالــت إنَّغــ. إنفــاذ العقــود

ع إذا طبعت باستخدام قدرة الآلة على إضافة كتابة إلى المـستند أثنـاء نـسخه              الاعتداد بها كتوقي  
ثم .  هذه الترويسة أُدرِجـت خصيـصا للمعاملـة المعنيـة          يوجد ما يثبت أنَّ    ساله، حيث إنه لا   وإر

 طـرأ أي تغــيير علـى هــذا الوضــع في إطـار قــانون المعــاملات   قــد نظـرت المحكمــة فيمـا إذا كــان   
 الإلكترونيـة   ، ورأت أنه يجدر بهـا مراعـاة القـانون النمـوذجي للتجـارة             ٢٠٠٢لعام  الإلكترونية  

  .لكترونيةلإ من قانون المعاملات ا٦وأية وثيقة تتعلق بالقانون النموذجي عملا بالمادة 
ينطبـق علـى قـانون إنفـاذ العقـود، حيـث يُعتـبر             الإلكترونية    قانون المعاملات  نَّوأفادت المحكمة بأ  

مـستوفيا للاشـتراط القـانوني بوجـود توقيـع إذا تـوافرت شـروط معينـة تتعلـق                   لكتـروني   لإالتوقيع ا 
ــادة      ــه الم ــنص علي ــا ت ــا لم ــك، وفق ــات ذل ــاملات ا  ٢٢بإثب ــانون المع ــن ق ــةلإ م وفي ضــوء . لكتروني

، ميّزت المحكمة بين التدقيق في هوية الطرف الموقِّع ونيته الالتـزام بالاتفـاق مـن      ٢٤ و ٢٢ المادتين
إذ إن اشـتراط تـوافر      . موثوقية الطريقة الـتي أُنـشئ بهـا التوقيـع مـن جهـة ثانيـة               جهة، والتدقيق في    

 يمتـد ليـشمل مـسألة إثبـات الهويـة      ،٢٤ بما يتناسب مـع أحكـام المـادة      ،الموثوقية في طريقة التوقيع   
 مـن القـانون   ٧سق مـع المـادة    وهـذا مـا يت ـّ    . ومسألة توافر نية الالتزام عند استخدام تلك الطريقـة        

ويمكــن اســتخلاص العوامــل الواجــب مراعاتهــا عنــد النظــر في   . لكترونيــةلإي للتجــارة االنمــوذج
موثوقيــة طريقــة التوقيــع مــن دليــل الأونــسيترال لاشــتراع القــانون النمــوذجي بــشأن التوقيعــات     

 كمـا   إلكترونيـاً الفـاكس توقيعـاً  رسـالة  وفي هذه القضية، كان يمكن اعتبار ترويـسة      . لكترونيةلإا
. لكترونيـة لإمـن قـانون المعـاملات ا   ) أ) (١ (٢٢ أنهـا لم تـستوف اشـتراطات المـادة     هو محدد، إلا  

ولم يُعتد بالترويسة الملحقة بالمستند المرسـل بالفـاكس كـدليل كـاف علـى موافقـة البـائع، الـسيد           
غاتشيل، على محتوى المستند لأنه لم يُرفِق هذه الترويـسة بالمـستند خصيـصا لغـرض المعاملـة محـل                    

.  البـائعين قـد أرسـلوا الفـاكس    نَّوخلصت المحكمة إلى أن كل ما أثبتتـه الترويـسة هـو أ      . الخلاف
 طريقـة إنـشاء التوقيـع حظيـت بمـا يكفـي مـن الموثوقيـة لإظهـار نيـة الطـرفين                       نَّولم يتسنّ إثبات أ   
  .كمة بأن العقد غير واجب الإنفاذ على ذلك، قضت المحءًوبنا. الالتزام بالاتفاق
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   الإلكترونية من القانون النموذجي للتجارة٦لمادة ا: ١٢٤٤القضية 
  BCL 353; [2007] NZAR 370 (HC) [2007]: المحكمة العليا، أوكلاند، رقم الملف: نيوزيلندا

  مانوكاومقاطعة ة ضد المحكمة الجزئية في مفوض الشرط
  ٢٠٠٧مارس / آذار٥

    الأصل بالإنكليزية
  اتلرالمراسلة الوطنية بيترا ب من إعدادخلاصة 

ــة     ــسير كلم ــضية تف ــذه الق ــاول ه ــسخة"تتن ــام   " ن ــانون الخــصوصية لع  في ضــوء ١٩٩٣في ق
 ٢٠٠٢لعـــام  الإلكترونيـــة  مـــن قـــانون المعـــاملات٢٠الإشـــارة المرجعيـــة الـــواردة في المـــادة 

  مـن القـانون  ٦المـادة  " (يسهل الوصـول إليهـا  "ومفادها أن أية معلومات إلكترونية ينبغي أن    
  )١٢().لكترونيلإالنموذجي للتجارة ا

 معلومـات  تتـضمّن ) روم-سـي دي  (وكان في نية الشرطة أن تسلم المدعى عليـه أسـطوانة مدمجـة              
 تلـك  القضية ليطّلع عليها قبل بـدء المحاكمـة، وذلـك نظـرا لـضخامة حجـم المـستندات الـتي تـضمّ              

قـرار  وعندئذ التمـست الـشرطة مراجعـة قـضائية ل    . إلا أن القاضي رفض هذه الطريقة     . المعلومات
  . ليطّلع عليها قبل بدء المحاكمةالقاضي بتقديم معلومات القضية للمدعى عليه في شكل ورقي

من قانون الخصوصية على جواز إتاحة المعلومات الـتي يطلبـها الفـرد             ) ب) (١ (٤٢وتنص المادة   
ودفعت الشرطة بـالقول  . لمعلوماتمن خلال تزويده بنسخة من المستند الذي يحتوي على تلك ا    

، الـذي لم يـرد لـه تعريـف في قـانون الخـصوصية، لا يقتـصر علـى المـستندات              "نـسخة " مفهوم   نَّإ
 غير أنه وفقا لما     )١٣(.الورقية ويمكن أن ينسحب على المستندات المنسوخة على أسطوانات مدمجة         

التي تحدد كيفية الوصول    ) ١ (٤٢في ضوء المادة    " نسخة"غي أن تُفسر كلمة     بأوردته المحكمة، ين  
 الإلكترونيـة   علـى النـسخة   " نـسخة " وفي ضوء هذا التفسير، لا يسري مفهـوم          )١٤(. المعلومات إلى

إذا تعذّر، مثلا، على المدعى عليه الوصول إلى المعلومات الموجودة على الأسطوانة المدمجة بسبب              
  )١٥(.تكاليف استرجاع تلك المعلومات، من قبيل تكاليف الطباعة واستخدام الحاسوب

يــسهل الوصــول "مــن قــانون الخــصوصية بمفهــوم ) ب) (١ (٤٢كمــة العليــا المــادة وقارنــت المح
ــادة  " إليهــا ــرد في الم ــانون المعــاملات ا ٢٠الــذي ي ــاول   لإ مــن ق ــادة الــتي تتن ــة، وهــي الم لكتروني

───────────────── 
  ].٢٤[ المادة  )12( 
  .]٣١[ المادة، نفسهالمرجع   )13( 
  .]٣٣[ المادةنفسه، المرجع   )14( 
  .]٤٣[و ]٤٢[ المادتاننفسه، المرجع   )15( 
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 أن يكـون  أنـه لا يُحتمـل  ورأت المحكمـة  . اشتراطات قانونية بتوفير المعلومـات في شـكل كتـابي        
أن يؤسس لنظام كـشفٍ عـن المعلومـات لا يكفـل لمـن              ) ١ (٤٢ى المادة   المُشرّع قد أراد بمقتض   

يلتمس الحصول على المعلومات سوى قدر أقل مـن الحمايـة مقارنـة بمـا تـنص عليـه اشـتراطات               
، وهــو القــانون الــذي ٢٠٠٢لعــام  الإلكترونيــة تقــديم المعلومــات الــواردة في قــانون المعــاملات

 من واجـب المحـاكم أن تجتهـد في مراعـاة            نَّ العليا بأ  وذكّرت المحكمة  )١٦(.صدر في وقت لاحق   
ــضها        ــصلة بع ــة ال ــاول مواضــيع وثيق ــتي تتن ــشريعية ال ــسير الأحكــام الت ــساق في تف ــبعضالات ،  ب

 مـن منظومـة     جزأين الإلكترونية   ولاحظت أنه يمكن اعتبار قانون الخصوصية وقانون المعاملات       
رت المحكمـة المعـنى المـراد مـن مفهـوم           ك، فـسّ  لـذل . المعلوماتتشريعية أوسع نطاقا تتعلق بتوفير      

  )١٧(.ديين الوصول إليها واستعمالها النيوزيلنأكثريةبأنه نسخة يسهل على " نسخة"
    

  لكترونيةلإون النموذجي للتجارة ا من القان٦ و٥ المادتان :١٢٤٥القضية 
  BCL 125 (CA) [2007] :محكمة الاستئناف النيوزيلندية، رقم الملف: نيوزيلندا

  آر ضد هيز
  ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني ٢٤

    الأصل بالإنكليزية
  المراسلة الوطنية بيترا باتلر من إعدادخلاصة 

العقوبـات الـتي تتنـاول    أحكام نظرت محكمة الاستئناف في قرارها هذا لأول مرة في مستويات       
ن الجـرائم    من خلال سن قانو    أُدخلت في التشريعات   وهي الجرائم التي     ،جرائم حاسوبية محددة  

وناقــشت المحكمــة النــهج العــام الواجــب اتباعــه حيــال الجــرائم . ٢٠٠٣لعــام ) ٣رقــم (المعــدَّل 
ــات    ــةالحاســوبية في ضــوء عملي ــذ      المراجع ــة من ــة القانوني ــا اللجن ــتي اضــطلعت به ــضة ال  المستفي

ولاحظـت المحكمـة     )١٨(.لكترونيـة لإ فيما يتعلق بالقـانون الـذي يتنـاول المعـاملات ا           ١٩٩٧ عام
ــانون المعــاملاته استُرشِــد أنــ ــة لعــام  في ق ــصادرة عــن   ٢٠٠٢ الإلكتروني بالتقــارير اللاحقــة ال

ــة  ــة القانونيــ ــارة    وأنَّاللجنــ ــوذجي بــــشأن التجــ ــانون النمــ ــتندت إلى القــ ــارير اســ ــذه التقــ  هــ
  )١٩(.لكترونيةلإا

───────────────── 
  .]٤٤[ المادةنفسه، المرجع   )16( 
  .]٤٤[ المادةنفسه، المرجع   )17( 
  .]٤٢[ المادةالمرجع نفسه،   )18( 
  .]٤٤ [المادةالمرجع نفسه،   )19( 
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 التكـافؤ  " يقـوم عليـه القـانون النمـوذجي هـو     الـذي  المبـدأ الأساسـي     نَّ لما أوردتـه المحكمـة، فـإ       اًووفق
بأنـه   ] الـوظيفي  التكـافؤ نهـج   [ )٢٠(ويصف دليل الأونسيترال لاشتراع القانون النموذجي     ". الوظيفي

النــهج الــذي يقــوم علــى إجــراء تحليــل للأغــراض والوظــائف الــتي يؤديهــا الاشــتراط التقليــدي            
مـن خـلال    للمستندات التقليدية، بهدف تحديد الكيفية التي يمكن بها أداء تلك الأغراض والوظائف             

  ).لكترونيةلإ من القانون النموذجي للتجارة ا٦ و٥انظر المادتين ( الإلكترونية تقنيات التجارة
ينبغـي    فـرأت أنـه    ،"الحيـاد التكنولـوجي   "نة على مبـدأ     تعليقات اللج شارت المحكمة أيضا إلى     وأ

قـانوني،  إصـلاح  عمليـة  أي عنـد إجـراء    ،  القانون النمـوذجي  الذي يسترشد ب  هذا المبدأ،   مراعاة  
علـى    بـل أيـضاً  ولوجيـات الـتي سـوف تُـستحدَث مـستقبلاً     بحيث لا يـسري القـانون علـى التكن    

  )٢١(.التكنولوجيات المتوافرة حالياً

  

───────────────── 
  .]٤٥ [المادةالمرجع نفسه،   )20( 
  ].٤٦ [المادةالمرجع نفسه،   )21( 


